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  :ملخص البحث

من  العملة  بهذه  يتعلق  ما  تبين  واضحة  قانونية  قواعد  وجود  دون  واسع  بشكل  وانتشرت  التعامل  حيز  ودخلت  المشفرة  البيتكوين  عملة  ظهرت 
للكشف عن  ،  ا من جهة أخرىالتعامل بهمن  و   من جهة،  من محاولة تحديد موقف السياسة الجنائية من إصدار هذه العملة الجديدةلا بد  أحكام، فكان  

لعملات المشفرة، وذلك للتحقق من مدى مساسها بالمصالح  لضرورة فحص الآثار الواقعية  أولاً  المشفرة رأينا    البيتكوين  موقف السياسة الجنائية من عملة
النتائج العملية  و الأسس النظرية  مع بيان    هذه الآثارعالجة  لمالمختلفة    بعدها السياساتوالخاصة التي تهدف السياسة الجنائية إلى حمايتها، لنعرض    العامة
كون عليه تة، ما يجب أن  لنَ تَ بَينن في النهاي،  ت، أملاً في أن نهتدي أخيراً إلى الترجيح بين سياسة حظر العملات المشفرة وسياسة تنظيمهاسياسالهذه ال

 ية الفاعلة بخصوص هذا النوع الجديد من العملات. القانون القواعد 
 البيتكوين، العملة، الافتراضية، المشفرة، السياسة الجنائية.  الكلمات المفتاحية:

                                                                                                                                      : Abstract 

The cryptocurrency Bitcoin has emerged, entered into circulation, and spread widely 

without clear legal rules that clarify the provisions related to this currency, so it was necessary 

to try to determine the position of criminal policy on the issuance of this new currency on the 

one hand, and use it in dealing on the other hand. 
To reveal the position of criminal policy on the cryptocurrency Bitcoin, we first saw the 

need to examine the real effects of cryptocurrencies, in order to verify the extent to which 

they affect the public and private interests that criminal policy aims to protect. We will then 

present the different policies to address these effects, stating the theoretical foundations and 

practical results of these policies, hoping that we will finally be guided to weigh between the 

policy of banning cryptocurrencies and the policy of regulating them, to finally see what the 

effective legal rules should be regarding this new type of currency. 
Keywords: Bitcoin, currency, virtual, crypto, criminal policy. 
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 المقدمة 
لق  د أت  ى عل  ى البش  رية ح  ين، م  ن ال  دهر، ه  ان التعام  ل في  ه وقف  اً عل  ى العمل  ة النقدي  ة، فل    يع  رف المتع  املون  ن  ذا   يره  ا م  ن  
العملات، وهانت هي العملة الوحيدة التي تعُد قيمةً محترمةً تقتضي السياس ة الجنائي ة حمايته ا بوج ب ق وانين ان ع إالف ة إص دارها  

لك  ن للتر  ور أحكام  ه أيض  اً، فق  د أدى تق  دم تقني  ة الاتص  الات إلى التوج  ه    و العولم  ة  به  ا م  ن أحك  ام،    بالتعام  ل وتب  ين م  ا يتعل  ق  
   .   ( 1) المالية وظهور فضاء اقتصادي واسع النراق يعتمد فيه المتعاملون على العملة الرقمية بدلاً من العملة النقدية التقليدية 

وهكذا، ظهرت العملات الرقمية إلى حيز الوجود، إلاّ أن ظهورها لم يك ن ب ذات النس ق والص ورة، حي ت دخل ت  
العم  لات الرقمي  ة المرهزي  ة ه  ذا ابي  ز م  ن بات مش  روع، ولاق  ت ب  ذلك قب  ولاً في نظ  ر الق  انون ال  ذي اعت ه  ا حق  اً أو  

ق إص دارها ومراقبته ا وتكف ل ض ماست اس تخدامها  مصلحةً جديرةً بابماية، هونها صدرت من هيأةٍ مرهزيةٍ الك ح
 وتبين القواعد المنظمة لتداولها با يحقق ابماية الكافية لمصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. 

وبالمقابل، دخلت العملات الرقمي ة اللامرهزي ة إلى حي ز الوج ود دون اس ت ذان، حي ت أص درتها ولا دال ت تص درها  
هزية، هذه العملات لا تخض ع لرقاب ة ابكوم ات ولا البن و  المرهزي ة، فض لاً ع ن ه ذا،  جهات مجهولة ليس لها إدارة مر 

لم تت  وافر بع  د، القواع  د الكفيل  ة بض  مان اس  تخدامها وبي  ان أحك  ام ت  داولها ب  ا يحم  ي مص  الح الدول  ة والأف  راد، وأ   هر  
 المشفرة، صُلب موضوع بحثنا هذا.   Le Bitcoinهذه العملات هي عملة البيتكوين  

  أهمية البحث: 
م    ن م     مج      امير مه    ت  بالتش    فير تح    ت الاس      المس    تعار ساتو     ي    م2009ع    ام  ص    درت عمل    ة البيتك    وين  

الأمريك ي  ال دولار  انتش رت بش كل واس ع وس ريع، وتعادل ت قيمته ا م ع قيم ة  و   ،Satoshi Nakamoto  سه اموتو
   وأصبح التعامل بها أمراً واقعاً. ،  (2)العرضالرلب و صعوداً وهبوطاً وفقاً لقانون  وصار سعرها يتذبذت   ،2011عام  

، وقب ل إق رار قواع د واض حة ت نظ   (3)أمام ه ذا الأم ر الواق ع والانتش ار الواس ع لعمل ة البيتك وين الالكتروني ة المش فرة
النهاي ة،    لجنائي ة منه ا، لنَ تَ بَ ينن فيأحكامها، صار لا بد من البحت في موضوع هذه العملة وتحدي د موق ف السياس ة ا

 ما يجب أن يكون عليه القانون بشأنها.    

 

الالت  زام بب  ادو ابوهم  ة المص  رفية هخي  ار إلزام  ي    : تع  د العولم  ة المالي  ة مل   راً لعولم  ة الاقتص  اد وتع  و دردة حرهي  ة أو حري  ة انتق  ا  رعولم الأم  وا  ب  ين دو  الع  الم دون قي  ود، انظ  ر   ( 1) 
بحت منشور على الانترنت، مقدم للمشارهة في الملار الدولي العلمي حو  "عولمة الإدارة في عصر المعرفة"، هلية      منصوري الزين،   و   ، سفيان نقماري   لتصحيح مسار العولمة المالية، 

 https://archive.jinan.edu.lb/conf/MGKE/MGKE%20Program.htm  ، راجع الرابط التالي: 2012إدارة الأعما ، جامعة الجن ان، لبنان، نوفم    
(2)Amaury Perrin, Le bitcoin et le droit : problématiques de qualification, enjeux de régulation, 

Dans Gestion & Finances Publiques 2019/1 (N° 1), pages 84 et s. 
https://www.cairn.info/revue-gestion-et-finances-publiques-2019-1-page-84.htm 

قيم  ة نقدي  ة إزن  ة عل  ى وس  يلة إلكتروني  ة مدفوع  ة    م بش  أن مكافح  ة الج  رائ  الإلكتروني  ة، ع  رف المش  رع اللي  و النق  ود الإلكتروني  ة  نه  ا "   2022لس  نة    5م  ن الق  انون رق       1-10الم  ادة  وفق  اً ل  نص    ( 3) 
م  ن الق انون ذات  ه تع د حي  ادة    39والم ادة    9"، ووفق  اً ل نص الم  ادة    تحقي ق أ   راض إتلف ة مق دماً و   ير مرتبر ة بحس  ات مص رفي، وتحظ  ى بقب و  واس  ع م ن    ير م ن ق  ام دص دارها وتس  تعمل ه أداة لل  دفع ل 

 https://lawsociety.ly › legislationالرابط التالي: ، انظر  القانون وسائل التشفير واستعمالها جريمة يعاقب عليها القانون. للاطلاع على  
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 إشكالية البحث:
   تحديد موقف السياسة الجنائية من عملة البيتكوين المشفرة يررح عدة تساعلات على مستوى الواقع وعلى مستوى القانون.  

م  ن سحي   ة واقعي   ة، يرُ   رح التس   اع  ح   و  الآثار الواقعي   ة لإص   دار واس   تخدام العمل   ة المش   فرة عل   ى مص   الح الدول   ة  
ومحظ ورات المس الم بص الح  وس ائل التقني ة ابديث ة    الاس تفادة م نالتوادن بين ضرورات والأفراد ومدى إمكانية تحقيق 

 التي تستهدف السياسة الجنائية حمايتها.    الدولة ومصالح الأفراد
ومن سحية قانونية، يرُرح التساع  حو  المعالجات القانونية والسياسات ال تي اتبعته ا ال دو  بش أن العمل ة المش فرة  

 ومدى فاعلية هل منها في تحقيق أ راض السياسة الجنائية.  والنتائج العملية لهذه السياسات 
 منهج البحث:

 للإحاطة بجوانب موضوع العملة المشفرة من منظور السياسة الجنائية، سنتبع من خلا  الخرة التالية المنهج التحليلي النقدي والمقارن. 
للكش  ف ع  ن موق  ف السياس  ة الجنائي  ة م  ن العمل  ة المش  فرة رأين  ا في المق  ام الأو ، ض  رورة فح  ص  خطةةة البحةةث:  

)المبح   ت الأو (، وذل   ك للتحق   ق م   ن م   دى مساس   ها بالمص   الح العام   ة    الآثار الواقعي   ة للتعام   ل بالعم   لات المش   فرة
ال  تي تعك  س ص  ورة    القانوني  ة  اتالج  المعوالخاص  ة ال  تي ته  دف السياس  ة الجنائي  ة إلى حمايته  ا، لنع  رض في المق  ام الث  ا   

)المبحت الثا (، وذلك لبيان الأسس النظرية والوقوف على النت ائج العملي ة  لآثار  لمواجهة هذه ا  السياسات المختلفة
 لهذه المعالجات، أملاً في أن نهتدي أخيراً إلى الترجيح بين سياسة حظر العملات المشفرة وسياسة تنظيمها.

 ر الواقعية للتعامل بالعملات المشفرة المبحث الأول: الآثا
في توجيهها للقانون الجنائي، تقتضي السياسة الجنائي ة تس ليط الض وء عل ى الواق ع الاجتم اعي منب ع ه ذا الق انون،  
مس  تهدفة ب  ذلك تحدي  د ابق  وق والمص  الح الواج  ب حمايته  ا في ظ  ل م  ا يح  دت في المجتم  ع م  ن ت   يرات وتر  ورات، ل  ذا  

 سنتعرض أولاً لآثار العملات المشفرة على المصلحة العامة، وثانياً لآثارها على مصالح الأفراد، وذلك على التفصيل التالي:  
 المطلب الأول: آثار العملات المشفرة على المصلحة العامة 

نَ تَ ب َ ينن  ثار العم  لات  بالنظ  ر إلى إص  دارها م  ن سحي  ة، وإلى التعام  ل به  ا واس  تخدامها م  ن سحي  ة أخ  رى، يمك  ن أن  
 المشفرة على المصلحة العامة، وذلك على النحو التالي:

 ترتب على إصدار العملات المشفرةأولاً: الأثر الم
عل ى  لي ة حديث ة تق وم    "Cryptomonnaie"" المش فرة  La monnaie virtuelleيعتم د إص دار العمل ة الافتراض ية "   

وهشين         هذه الآلية بتقنية البل   نترنت الدولية، وتعرف لكترونية تُُرَى باستخدام أجهزة الكمبيوتر و بكة الإ إ على عمليات حسات  
 "La blockchain " أو سلسة الكتل "Chaîne de blocs لات من خلا           وع من العم      و  على هذا الن      "، وبها يت  ابص 

 .  ( 1) " أو التنقيب Le minageعملية تسمى التعدين " 

 

(1)Amaury Perrin, O.p cit, P 84 – 93      
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في الواق   ع، ق   د تس   اه  عملي   ات تع   دين العمل   ة المش   فرة في التقلي   ل أو اب   د م   ن تكلف   ة إص   دار النق   ود التقليدي   ة،  
وب ذلك تتنن  ب الدول ة بعض  اً م  ن التك اليف ال  تي تترت  ب عل ى إص  دار العمل ة التقليدي  ة وال  تي تتمث ل في تك  اليف طب  ع  

 .( 1) العملة الورقية، وتكاليف سك العملة المعدنية، وتكاليف التخزين
لكن بالمقابل، تستهلك عمليات تعدين عملة البيتكوين قدراً هبيراً من الراقة الكهربائية، هونها تقوم على اس تخدام حواس يب  

، وق  د أ   ارت  ( 2) راعه م  ن مع  املات ض  خمة تت  يح ح  ل خواردمي  ات معق  دة لأج  ل إا  ام عملي  ة حف  بم البي  است المتعلق  ة ب  ا   إج  
الدراس  ات إلى أن طاق  ة الكمبي  وتر الض  خمة المرلوب  ة للتع  دين تض  ع ض   وطاً هب  يرةً عل  ى قر  اع الكه  رباء، حي  ت يس  تهلك الخ  ادم  

 . ( 3) دولار   9000دولار إلى    3224من الراقة، بتكلفة تختلف باختلاف مكان التعدين ما بين    Kw  1.5النموذجي حوالي  
دين أو التنقي    ب ع    ن العم    لات المش    فرة لا تخض    ع إلا لإدارة مجموع    ة م    ن  فض   لاً ع    ن ذل    ك، ف     ن عملي    ات التع    

الأ   خاص، طبيعي  ين ه  انوا أو معن  ويين، وبالت  الي، لا رقاب  ة عليه  ا لا م  ن ابكوم  ات ولا م  ن البن  و  المرهزي  ة، خ  رو   
ي ال ذي تقتض يه  هذه العمليات عن رقابة الدولة قد يشكل مساساً بسياسة الدول ة في ااافظ ة عل ى الاس تقرار النق د 

 .( 5) تفادرً للأدمات والتقلبات الاقتصادية ذات الصلة بالظاهرة الإجرامية  ،( 4) المصلحة العامة
يتضح مما سبق أنه، إلى جانب الأثر الإيجابي على المصلحة العامة الذي ين تج ع ن عملي ات إص دار عمل ة البيتك وين المش فرة متنس داً في  

اق ة  تُنب الدولة تكاليف إصدار العملة التقليدي ة وتخزينه ا، تظه ر  ثار س لبية يمك ن أن ا س سياس ة الدول ة في تس يير القر اع الم الي وقر اع الر 
 ئية، الأمر الذي من  أنه، إذا لم يلُطنر قانوسً، أن يعرض مصابها للخرر أو يلحق بها الضرر.  الكهربا 

 ثانيا: الأثر المترتب على استخدام العملات المشفرة.
 يساعد استخدام عملة البيتكوين و يرها من العملات الرقمية في تحسين هفاءة نظام المدفوعات وتسهيل تسوية  

 .( 6) للحدودالمعاملات المالية العابرة 
ن  ( 7) النق ديهما يسه  استخدام هذا النوع من النقود في معالجة ظاهرة التض خ    ، خاص ة في ال دو  ال تي تع ا  م  

   .( 8) رتفع سقف الإ راءاتاوم ن عزوفه  عن إيداعها في المصارف مهما  تكدلم الأموا  لدى المواطنين، 
 "، هذه الخاصية انع  anonymatلكن بالمقابل، يسمح استخدام عملة البيتكوين بخاصية إخفاء هوية المتصل "

 

 .188:صإبراهي ، ثير صالحلأ ملات الرقميةالتنظي  القانو  للع :رنظا (1)
 .107 :المرجع السابق، ص (2)
 .112:ص، بوعقل مصرفى ،تقدير الآثار البي ية لتعدين العملات المشفرة  دراسة حالة البيتكوين (3)
 .72 :، صالدمرداش محمود العملات الرقمية المشفرة وتأثيرها على دور البنو  المرهزية في إدارة السياسة النقدية: البيتكوين نموذجا، :نظرا (4)
 م د بارها مب ادو عل   الإج رامو ، 218 :ص ،عب د ال رحمن أبوتوت هل أص و  عل   الإج رام :نظ راحو  تأث ير التقلب ات الاقتص ادية عل ى ظ اهرة الإج رام،   (5)
 .186 :، صفائزة البا ال ، مبادو عل  الإجرام201:ص ،
 مرجع سابق. 189:ص ،القانو  للعملات الرقمية التنظي  (6)
 .29 :الدمرداش، ص مودا سياسة النقدية: البيتكوين نموذجاالعملات الرقمية المشفرة وتأثيرها على دور البنو  المرهزية في إدارة ال (7)
 المرجع السابق، نفس الصفحة. (8)
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في فض  اء الإج  رام الس  ي ا  وارتباطه  ا           وه  و م  ا أثبت  ه الواق  ع          ال  دو ، وتن  ذر بانتش  ارهاإخض  اع ت  داو  العمل  ة لرقاب  ة  
 .( 1) بارتكات جرائ  خريرة تضر  من الدولة وتهدد مصابها

 ن عملي    ات التش    فير وإخف    اء الهوي    ة تل    و    2023في ه    ذا الخص    وص، أ     ار تقري    ر الش    رطة الأوروبي    ة لس    نة  
انيين وتس    اعده  عل    ى إخف    اء أنش    رته       ير المش    روعة، وأن ه    ذه العملي    ات ص    ارت  احتياج    ات المج    رمين الس    ي  

تس   تخدم عل   ى نر   اق واس   ع م   ن قب   ل المج   رمين المت   ورطين في ج   رائ  الاس   ت لا  الجنس   ي للأطف   ا ، وس   رقة البي   است  
 .  ( 2) وهلمات المرور، والاحتيا  ع  الانترنت وطلب الفدية من الأ خاص والملسسات

لأبحات على أن ه، م ع دخ و  عمل ة البيتك وين المش فرة حي ز التعام ل، ص ار م ن الس هل عل ى الجن اة ارتك ات ج رائ   هما دلنت ا 
وإخف اء مص درها   ير المش روع    " Blanchiment d'argent سيل الأموا ، فأصبحت ه ذه العمل ة وس يلة لتبي يير الأم وا  " 

 . ( 3) لتظهر على ما يبدو مشروعة، الأمر الذي نتج عنه اتساع نراق هذه الجريمة وظهور ما يعرف ب سيل الأموا  الرقمي 
ودل  نت الدراس  ات أيض  اً عل  ى أن اس  تخدام ه  ذا الن  وع م  ن العم  لات ه  ان ل  ه أث  ره الب  ال  في اتس  اع نر  اق ج  رائ   

الخر ورة ترتكبه ا عص ابات الجريم ة المنظم ة الع ابرة للح دود، م ن بينه ا ج رائ  المخ درات وتُ ارة  أخرى عل ى درج ة م ن  
 .( 4) الأسلحة وجرائ  الاتُار بالبشر والأعضاء البشرية وجرائ  اويل الإرهات

الافتراض  ية، أاه  ا تس  هيل  مم  ا س  بق أن، ثا  ة  ثار إيجابي  ة عل  ى المص  لحة العام  ة تن  تج ع  ن اس  تخدام العمل  ة    يتض  ح
المع   املات المالي   ة ومعالج   ة الآثار الس   لبية ال   تي تن   تج ع   ن ظ   اهرة تك   دلم الأم   وا  ل   دى الم   واطنين وافتق   ار المص   ارف  
 للسيولة النقدية، لكن إلى جان ب ه ذه الآثار، تظه ر  ثار س لبية تن تج ع ن الاس تخدام المتزاي د للعم لات المش فرة م ن

  ة الذين است لوا خاصية إخفاء الهوية لتنفيذ أعماله  الإجرامية بعيداً عن رقابة الدو . قبل مرتكو الجرائ  الخرير 
 المطلب الثاني: آثار العملات المشفرة على مصالح الأفراد

 بيان  ثار العملات المشفرة على المصالح الفردية يستدعي التعرض أولاً للآثار المتعلقة دصدار العملات المشفرة،  
   وثانياً للآثار المتعلقة بالتعامل بهذه العملات، وذلك على النحو التالي:

  أولا: الآثار المترتبة على إصدار العملات المشفرة 
بخ لاف عملي ات إص دار العم  لات الرلمي ة المرهزي ة، النقدي  ة منه ا أو الرقمي ة، لا ات اد العمل  ة المش فرة بوج ود تنظ  ي   

 une philosophieا النوع من العم لات يق وم أساس اً عل ى فلس فة توجيهي ة "قانو  يضبط عملية إصدارها، هذ 

directrice"" تحررية ،libertarienne  ،" ( 5)   تهدف إلى منع احتكار ابكومات والبنو  المرهزية لعملية إصدار العملة .     

 

  .2019نيسان،  – 108اريلين أورديكيان، مجلة الدفاع الوطو اللبنا ، العدد لم فّرة في ابقل الجنائي السي ا نظر، العملات الافتراضية المشا (1)
 https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/IOCTA%202023%20-%20EN_0.pdf:    ، على الرابط التالي 2023الشرطة الأوروبية لسنة  ،  نظر ا  (2)
   ،29 :ص،  رف توفيقلأ  إاطر العملات الافتراضية في نظر السياسة الجنائية :نظرا(3)
 .مرجع سابق 38-32:صالعملات الافتراضية في نظر السياسة الجنائية،   إاطر (4)
      .Amaury Perrin, Op.cit, p 85نظر:  ا ننا نرى أن البيتكوين وسيلة لفصل العملة عن الدولة.  إ «،  Bitcoin Jésusأحد أ هر رواد البيتكوين، الملقب ب  »   Roger Verيقو     ( 5) 
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بعي داً ع ن رقاب ة الدول ة، ق د  ة  ي ّ و  لكن إصدار العملة " التعدين " من قبل  خص أو مجموعة أ خاص مجه ولين الهُ 
 يلحق الضرر ب يره  أو يعرض، على الأقل، مصابه  للخرر.

وم      ن أب      رد إ      اطر إص      دار العم      لات المش      فرة عل      ى مص      الح الأف      راد م      ا يع      رف بعملي      ات التع      دين الخف      ي  
"cryptojacking،"   لكترونية التي يستعملها الضحار.  التي تحقق أرباحاً هبيرة للمُعدّ نين وتلحق أذىً بال اً بالأجهزة الإ 

هذه العملي ات تع و تع دين العمل ة المش فرة ع ن طري ق اس تخدام طاق ة مع اح جه اد الض حية دون علم ه وموافقت ه،  
فقد يت  الاستخدام  ير المش روع لجه اد اباس وت أو اله اتف اام و  م ن خ لا  إقن اع الض حية بالض  ط عل ى راب ط  

تفيد المجرم السي ا  في تعدين العملة المشفرة، وقد يت  هذا الاستخدام أيضاً ع ن طري ق  يلدي إلى تنزيل برامج ورمود 
   . ( 1) " من خلا  إرسا  التربيقات الضارة بالأجهزة الإلكترونية Fi-Wiالاستيلاء على نقاط الاتصا  بشبكات الواي فاي " 

العم   لات المش   فرة تلح   ق ض   رراً بص   الح  س   رقة طاق   ة مع   اح أجه   زة الض   حار م   ن قب   ل بع   ير المختص   ين بتع   دين  
رتف  ع درج  ة ح  رارة براريت  ه، وق  د يتوق  ف ع  ن  عل  ى الأداء، وتَ   ف ق  درة الجه  ادعُ ض    أص  حات الأجه  زة المص  ابة، حي  ت تَ 

   .(2)العمل بسبب نقص قدرته على المعالجة
ورد في تقري  ر ص  در ع  ن منظم  ة  ومم  ا تُ  در بن  ا الإ   ارة إلي  ه، أن هنم  ات التع  دين الخف  ي تزي  د بش  كل هب  ير ومر  رد، حي  ت  

أن مع د  ه ذا الن وع م ن الهنم ات ق د نم ا في ع ام    " La Cyber Threat Allianceالتح الف ض د التهدي دات الس ي انية " 
ا لخ    اء الأم   ن الس   ي ا ، ف    ن التع   دين الخف   ي يمث   ل خر   وة  459بنس   بة بل    ت    2018 %، هم   ا أ    ار التقري   ر إلى أن   ه، وفق   ً

 لكترونية،  لإ إضعاف برامج حماية الأجهزة ا   ا لاحقاً لتوديع برامج ضارة أخرى تلدي إلى تعريل أو للمتسللين يمكن است لاله 
 . (3)ليصبح بالتالي، بوابة لهنمات أخرى 

ض  رار بص  الح مس  تخدمي  ه  ذا يع  و أن التع  دين الخف  ي أص  بح أح  د أ   كا  الج  رائ  الإلكتروني  ة ال  تي ت  لدي إلى الإ
الالكتروني   ة، أف   راداً ه   انوا أو     رهات، الأم   ر ال   ذي يس   تدعي إق   رار قواع   د ان   ع ه   ذا الن   وع م   ن التع   دين،  الأجه   زة  

 للحماية من أخراره التي قد ترا  الجميع، خاصة مع الانتشار الواسع لاستخدام الأجهزة الالكترونية.
 ثانيا: الآثار المترتبة على التعامل بالعملات المشفرة 

يحق  ق التعام  ل بالعم  لات المش  فرة للأف  راد الس  يادة الكامل  ة عل  ى أم  واله ، ويح  رره  م  ن القي  ود ال  تي تفرض  ها البن  و     
 ار ثرواته  في أصو  ذات                  نه  من ادخالمرهزية، ويجعله  قادرين على اتخاذ القرارات الاقتصادية التي ير بونها، ويمكّ 

 

 المرهز الوطو للأمن السي ا ، إاطر التعرض للهنوم بسبب تعدين العملات المشفرة  ير القانونية، على الرابط: :نظرا (1)
https://www.ncsc.gov.bh/ar/cyberwiser/general-threats/cryptomining-cryptojacking.html 

 . : المرجع السابقنظرا (2)
(3) Chakib Kissane, Cryptojacking : une menace émergente qui inquiète les spécialistes de la 

cybersécurité: 
https://www.oodrive.com/fr/blog/securite/cryptojacking-une-menace-emergente-qui-

inquiete-les-specialistes-de-la-cybersecurite 
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 .(1)ن سيررة ابكومةقيمة وسيولة عالية، بعيداً ع
لك  ن التعام  ل به  ذا الن  وع م  ن العم  لات لا يكف  ل للأف  راد ابماي  ة القانوني  ة، لأن العم  لات المش  فرة تفتق  ر، بخ  لاف  

عل  ى ض  ماست تكنولوجي  ة تقني  ة وفني  ة راه  ن           بالت  الي         العم  لات الرلمي  ة، للض  وابط والض  ماست القانوني  ة، وتعتم  د 
 . (2)النوع من العملات هبديل عن الضماست القانونيةعليها المتعاملون بهذا 

ه   ذا الره   ان ق   د يع   رض المتع   املون بالعمل   ة المش   فرة لخس   ائر جس   يمة، لأن الض   ماست التكنولوجي   ة ال   تي تس   تمد  
أساسها من ثقة المتعاملين لا تحقق ابماية الكافية التي تكفله ا الض ماست القانوني ة، خاص ة وأن ال تحك  في العمل ة  

   خلف الكواليس لعدم معرفة من أنشأ هذه العملة في الأصل ومن يتحك  فيها.يت
تظه  ر الخس  ائر ال  تي ته  دد المتع  املين به  ذا الن  وع م  ن العم  لات إذا تعرل  ت البي   ة ال  تي يمك  ن أن تعم  ل العمل  ة م  ن  

 .(3)اطر الأمان خلالها، ويدخل في ذلك المسالم بسلامة وأمن المعاملات والاحتيا  المالي وإاطر التش يل وإ
حي ت ي تحك  ب ه ع دد، م ن الأ  خاص والكي است،    ة من سحية أخرى، لا يستند سعر صرف العملة المشفرة إلى معايير مح دد 

وهنا  إاطر حقيقية من إقامة تحالفات احتكارية سرية بين المتحكمين في سعر صرف هذه العملة عل ى حس ات المتع املين به ا،  
 الأمر الذي يلدي إلى ثراء المتحكمين وإفلالم باقي المتعاملين، ولا يخفى ما لذلك من تأثير على ظاهرة الإجرام. 
ال ذي ه ان    Goxإفلالم المتعاملين بالعملة المشفرة قد ينتج عن تقلب سعر صرفها، وأوضح مث ا  عل ى ذل ك الس يد ج وهس  

( الرائ  دة في ص رافة عمل  ة البيتك  وين في الي ابان، حي  ت تع  رض  Mt. Goxمالك اً لإح  دى أه   الش  رهات )   رهة أم   ج وهس  
 . ( 4)  ير واضحة تهاوي قيمة البيتكوين بشكل حاد لأسبات بدت    لخسارة م ات الملايين من الدولارات بسبب   2014سنة  

" ، ف ن سعر ه ذه العمل ة يت  ير بش كل مف اج   monnaie non réguléeنظراً لكونها عملة  ير منظمة "
ارتف  ع س  عر    2017و   ير متوق  ع ، عل  ى س  بيل المث  ا  ، خ  لا     هرين ، م  ن بداي  ة اهت  وبر إلى نهاي  ة ديس  م  س  نة  

دولار ، ثم    3693إلى    2018دولار ، وانخف  ير الس  عر خ  لا  س  نة    19000دولار إلى    4300البيتك  وين م  ن  
بس     بب جائح     ة ه     وروس    2020في م     ارلم    اً ح     اد  اً دولار ، ثم       هد انهي     ار   13880إلى    2019ارتف     ع في س     نة  
Covid-19    ى م  نخفير  م  ارلم ووص  لت إلى مس  تو   12٪ تقريب  ًا في  40، حي  ت بيع  ت عمل  ة البيتك  وين بنس  بة

 .    (5)دولاراً قبل أن يتضاعف سعرها خلا  الأسابيع التالية  3850بل  
 ود التي يفرضها                     إذا هان التعامل بالعملة المشفرة يكرّلم السيادة الكاملة للأفراد على أمواله ، ويحرره  من القي

 

 .. مرجع سابق29 :، صدارة السياسة النقدية: البيتكوينوتأثيرها على دور البنو  المرهزية في إالعملات الرقمية المشفرة  (1)
أنموذج  ا عل  ى الاس  تخدام الآم  ن بض  ماست  "العمل  ة الرقمي  ة"تح  درت مواهب  ة التنظ  ي  الق  انو  للتر  ور التكنول  وجي للعم  ل الم  الي والمص  رفي: البيتك  وين  (2)

 .345 :لافي محمد درادهه، صل انونيةقتكنولوجية في  يات الضماست ال
 .مرجع سابق 34-33ص: ،إاطر العملات الافتراضية في نظر السياسة الجنائية (3)
 .34 :المرجع السابق، ص (4)
 https://buybitcoinworldwide.com/price نظر الرابط التالي:المزيد من التفصيل،  (5)
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التعام  ل بواس  رة البن  و  المرهزي  ة، إلا أن  ه في الوق  ت نفس  ه، يه  دد بالخر  ر وق  د يلح  ق الض  رر بص  ابه  ال  تي تع  د أح  د  
الأهداف التي تسعى السياسة الجنائي ة إلى حمايته ا، ولأن ه ذه ابماي ة لم تكفله ا الض ماست التكنولوجي ة وح دها، ف ن ه لا من اص  

 فراد حقوقه  وتحمي مصابه  وتبين ما يتعلق بتعامله  من أحكام. من إقرار ضماست أخرى قانونية تكفل للأ 
 المبحث الثاني: المعالجة القانونية لآثار التعامل بالعملات المشفرة 

من خلا  نظامها الجن ائي وع   وظيفته ا التش ريعية، تس عى ال دو  إلى ض بط تعامله ا م ع ظ اهرة الانتش ار الواس ع  
ب على التعامل بها من أخرار، وتختلف سياساتها ب ين سياس ة تحظ ر إص دار ه ذه  لإصدار العملات المشفرة وما يترت

 العملات والتعامل بها، وسياسة تنظي  إصدارها والتعامل بها، وذلك على التفصيل التالي: 
 ول: سياسة حظر إصدار العملات المشفرة والتعامل بهاالمطلب الأ

  إلى-هم  ا سنوض  حه    –  المش  فرة، اتُه  ت السياس  ة الجنائي  ة ل  بعير ال  دو اس  تهدافاً لمعالج  ة  ثار ظ  اهرة العم  لات  
إق   رار ق   وانين حظ   رت بوجبه   ا إص   دار ه   ذا الن   وع م   ن العم   لات ومنع   ت التعام   ل به   ا، لك   ن يث   ور التس   اع  أولاً ع   ن  

 ائية.الأسالم النظري لهذه السياسة، وثانياً، عن نتائنها العملية ومدى فاعليتها في تحقيق أ راض السياسة الجن
   .أولاً: الأساس النظري لسياسة حظر العملات المشفرة
،  ( 1) رس  ة الكينزي  ة والمدرس  ة النقدي  ة في الفك  ر الاقتص  اديترتك  ز سياس  ة حظ  ر العم  لات المش  فرة عل  ى أفك  ار المد 

 هذه الأفكار تعد الأسالم الفلسفي لسيررة ابكومة على النق د والائ تمان والادخار والاستثمار.
وفق  اً له  ذا الأس  الم، ف   ن ابكوم  ة وح  دها ه  ي ال  تي ت  تحك  في إدارة الع  رض النق  دي، وذل  ك بتح   ديد م   ا يمك   ن  

ي   رى جان   ب م   ن الفق   ه  ن س   لرة إص   دار النق   ود وإدارة الع   رض    ل   ذا،  ( 2) النق   وداعتب    اره نق    داً وتنظ   ي  المع   روض م   ن  
 .( 4) تقلالهاومظهر من مظاهر اس( 3) النقدي تعد لمة من لمات سيادة الدولة

وفقاً لهذا المنظور، ف ن إصدار العملات من  ير البنو  المرهزية وعدم خضوع التدفقات النقدي ة والمع املات المالي ة  
 لرقابة ابكومة يعد تعدرً على سلرات الدولة واختصاصاتها.

وتأسيس  اً عل  ى ذل  ك، ف   ن إص  دار العم  لات المش  فرة والتعام  ل به  ا، وفق  اً لوجه  ة النظ  ر ه  ذه، يع  د عم  لاً محظ  وراً، لأن  ه ي  لدي إلى تراج  ع  
 ملسسات الدولة الرلمية عن أه  وظائفها الأساسية لصالح جهات أخرى  ير رلمية لا تخضع لرقابة الدولة.  

 

المدرستين،    (1) التفصيل حو  هاتين  البيتكوين    ر:نظالمزيد من  النقدية:  السياسة  إدارة  المرهزية في  البنو   المشفرة وتأثيرها على دور  الرقمية  العملات 
 . 168   158 :ص، سيف الدين عمّوصل للامرهزي للنظام المصرفي المرهزيومعيار البيتكوين: البديل ا مرجع سابق، 58 ،55، ص نموذجا

 . مرجع سابق 59   55، ص الرقمية المشفرة وتأثيرها على دور البنو  المرهزية في إدارة السياسة النقدية: البيتكوين نموذجا نظرا(2)
(3)  Ahmed Elkahwagy, La délinquance économique à l’heure du numérique : bitcoin, 

blanchiment et autres observations, dans Archives de politique criminelle 2017/1 n° 39 
Nouveaux enjeux de la délinquance économique et financière, P 60. 

(4) Valeriia Dyntu, Cryptocurrency as a means of money laundering, 5-2018:      
  http://www.pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/5/53.pdf 
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 ت المشفرة ثانياً: النتائج العملية لسياسة حظر العملا
إص دار ه  ذه العمل  ة  انتهن ت بع  ير ال  دو  سياس ة من  ع وتُ  ر   أم لاً في الوقاي  ة م  ن الآثار الس لبية للعمل  ة المش  فرة،  

، هذه الدو  لم تصدر قوانين تحك  وتنظ  عمليات الإصدار والتعامل بالعملات المش فرة واتخ ذت موقف اً  والتعامل بها
يص دنش اء منص ات لإص دار وت داو  ه ذا الن وع م ن العم لات ال ذي ص ار  سلبياً يظهر في عدم منح الإذن أو الترخ

 أمراً واقعاً يفرض نفسه في سوق الاقتصاد الرقمي.
  2020لس  نة    194ق  انون البن  ك المره  زي والجه  اد المص  رفي رق     م  ن    206  فف  ي مص  ر م  ثلاً، بوج  ب ن  ص الم  ادة

ويق  رر العق  ات عل  ى إالف  ة ذل  ك بوج  ب ن  ص الم  ادة    المش  فرة  ةالعمل  يحظ  ر المش  رع ص  راحة عملي  ات إص  دار وت  داو   
 .  ( 1) من القانون ذاته  225

من  ه عل  ى    30والم  ادة    5بش  أن المص  ارف ي  نص في الم  ادة    2005لس  نة    1وفي ليبي  ا أيض  اً، وإن ه  ان الق  انون رق     
على اختصاص المص رف أيض اً بالإ  راف    46نقود، هما ينص في المادة  اختصاص المصرف المرهزي وحده دصدار ال

عق وبات مالي ة عل ى إالف ة ه ذه العملي ات، إلا أن  ه لا    105عل ى عملي ات تحوي ل العمل ة ويق رر بوج ب ن ص الم  ادة  
م  ن الق  انون الم  ذهور ت  نص عل  ى أن  ه "    30يمك  ن تربي  ق ه  ذه النص  وص بش  أن إص  دار العم  لات المش  فرة لأن الم  ادة  

 .( 2) " يقُصد بالنقد في تربيق أحكام هذا الفصل النقود الورقية والمعدنيةو 
عل  ى تعري  ف    1بش  أن مكافح  ة الج  رائ  الالكتروني  ة في الم  ادة    2022لس  نة    5لك  ن بالمقاب  ل، ي  نص الق  انون رق     

،  الج   رائ  الإلكتروني   ةب   د م   ن وق   وع  اس   تهدافه ا  2الجريم   ة الالكتروني   ة والتش   فير والنق   ود الالكتروني   ة، ويب   ين في الم   ادة  
عل   ى من   ع وتُ   ر  عملي   ات حي   ادة وس   ائل التش   فير واس   تعمالها ويق   رر العق   ات عل   ى    39والم   ادة    9وي   نص في الم   ادة  

عل ى مص ادرة الأجه زة وال  امج والوس ائل المس تخدمة في ارتك ات الجريم ة الالكتروني ة    50ذلك، هما ي نص في الم ادة 
 .( 3) ارتكبت فيه الجريمةضافة إلى إ لاق اال أو الموقع الذي ومصادرة الأموا  المتحصلة منها بالإ

نص وص ال تي عكس ت سياس ة من ع وتُ ر   هل نجح ت ه ذه الالسلا  الذي يررح نفسه في هذا الخصوص مفاده،  
   الجنائية؟ في تحقيق ابماية الكافية للدولة وللأفراد وحققت بذلك أ راض السياسة  إصدار واستخدام العملات المشفرة  

في الواق  ع، فض  لاً ع  ن إه  دار التش  ريعات ال  تي تأسس  ت عل  ى سياس  ة حظ  ر العم  لات المش  فرة لفوائ  د وممي  زات ه  ذا  
النوع من العملات، ف ن التربيق العمل ي للنص وص الجنائي ة ال تي أقرته ا تل ك التش ريعات ير رح ع دة إ  كاليات عل ى  

 المستويين الموضوعي والاجرائي.      
وعية، م   ع أن النص   وص الجنائي   ة لم تش   ترط أن يترت   ب ع   ن عملي   ات إص   دار العمل   ة المش   فرة أو  فم   ن سحي   ة موض   

التعامل به ا أيّ ض رر، وأن ه ذه العملي ات تعت   مجرم ة لمج رد ارتكابه ا، فه ي وفق اً له ذا المنر ق تع د م ن ج رائ  الس لو   
 

 www.cbe.org.eg › ar › laws-regulations › laws › banking-laws، 2020لسنة  194قانون البنك المرهزي والجهاد المصرفي رق   :(انظر1)
 https://lawsociety.ly › legislationبشأن المصارف، متاح على الرابط التالي: 2005لسنة  1القانون رق   :(انظر2)
 https://lawsociety.ly › legislationبشأن مكافحة الجرائ  الالكترونية: 2022لسنة  5(انظر القانون رق  3)
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للنص  وص الجنائي  ة تعترض  ه ص  عوبات تتعل  ق  المج  رد ال  تي لا يل  زم لقيامه  ا حص  و  النتين  ة الض  ارة، ف   ن التربي  ق العمل  ي  
 بربيعة هذا النوع من العملات، أاها:

أن الس  لو  الإجرام  ي ي  ت  بس  رعة فائق  ة يص  عب معه  ا معرف  ة وتحدي  د م  ن يق  وم بعملي  ات الإص  دار أو اس  تخدام،  
تروني ة، فف ي  والأفعا  المكونة للرهن المادي للنريمة يمكن أن ترتكب في نفس الوقت ومن خلا  أهثر م ن منص ة إلك

ري إرس ا  بي است معين ة م ن مك ان م ا ع     بكة الإنترن ت، وي ت  معالجته ا والاس تفادة منه ا  بظات معدودة ق د يج َ 
 .( 1) تلك الأماهنمن قبل أ خاص  خرين في أماهن أخرى، والاتُار بها مع  يره  من الأ خاص في  ير 

عملي  ات الإص  دار والاس  تخدام برريق  ة مش  فرة تض  في عل  ى ه  ذه  هم  ا أن خاص  ية إخف  اء الهوي  ة يمك  ن معه  ا إا  ام  
العملي  ات ق  دراً هب  يراً م  ن الس  رية، وبالت  الي  موض  اً يكتن  ف هوي  ة مرتك  ب الس  لو ، يص  عب مع  ه تحدي  د الفع  ل المج  رّم  

 ونسبته إلى فاعله.
ر العم لات المش فرة  لذا يمكن القو   نه، حتى مع وجود نص التنر  الذي يمثل الرهن الشرعي لقي ام جريم ة إص دا

أو التعامل بها، ومع اعتبار هذه الجرائ  من ج رائ  الخر ر، والاهتف اء لقي ام رهنه ا الم ادي بعنص ر الس لو ، ف  ن طبيع ة  
هذا النوع من العملات تشكل عائقاً يعرقل تربيق النص التنريمي، الأمر الذي يترتب عليه إه دار، أو عل ى الأق ل،  

 إضعاف فاعلية ذلك النص.
 سحية إجرائية، يررح تربيق النصوص الجنائية التي انع إصدار العملة المشفرة والتعامل بها عدة صعوبات عملية، أاها: ومن  

أن ه وفق اً للنص وص الجنائي  ة ال تي ان ع إص  دار واس تخدام العم لات المش  فرة، يع د المج و علي  ه   ريكاً في الجريم ة لأن  ه  
وهذا يشكل عقبة انعه من التبلي   ع ن الجريم ة    ،( 2) نشاطهاه  بفعله في  دخل إلى منصات تداو  العملة المشفرة وسا

 خوفاً من وقوعه تحت طائلة العقات.
وفيما يتعلق دجراءات الاستدلا ، تشكل الجرائ  المرتبرة بالعملات المشفرة ص عوبات في عملي ة الكش ف عنه ا،  

 ى المسائل الفنية المتعلقة بجمع الأدلة في جرائ  التقنية ابديثة. لأن ضبط هذا النوع من الجرائ  يحتا  إلى هوادر ضبط مدربة عل 
وفيما يتعلق دجراءات التحقيق واااهمة، تثير جرائ  العملات المشفرة عدة صعوبات، يتعل ق بعض ها بض عف خ  ة س لرات  

الجرائ ، وعدم وجود قضاء متخصص في قضار المعلوماتي ة،  التحقيق الابتدائي وعدم إلمامه  بالمسائل الفنية المتعلقة بهذا النوع من  
 هما يتعلق بعضها الآخر، بدى فاعلية تربيق الإجراءات التقليدية للتحقيق واااهمة بشأن هذا النوع من القضار. 

فض لاً ع  ن ذل ك، يس  تدعي التحقي ق الابت  دائي في ه ذه القض  ار الاس تناد إلى قواع  د تض من الت  وادن ب ين ض  رورات  
اصة، هم   ا يس   تدعي التحقي   ق النه   ائي فيه   ا،       فت   يلأ الأجه   زة الالكتروني   ة وب   ين محظ   ورات المس   الم بحرم   ة ابي   اة الخت

 حو  مدى    وسائط الإلكترونية، وهذا يررح تساعلاً       الاستناد إلى قواعد تحدد القيمة القانونية للأدلة المستفادة من ال
 وية مرتكبيها. الإحاطة بجرائ  العملات الافتراضية والكشف عن هُ صلاحية القواعد التقليدية في 

 

 431  : ص مد ج يل إبراهي ،  ا عة جنوت الوادي الدولية للدراسات القانونية،  جريمة استعما  العملات المشفرة   دراسة مقارنة، مجلة جام   ( 1) 
   .445 :، صالمرجع السابق  (2)
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يتضح مما سبق أن، النصوص الجنائية التي تترج  سياس ة حظ ر العم لات المش فرة لا تحق ق ابماي ة الكافي ة لمص الح  
ته ا وتض عف  الدولة والأفراد، لأن طبيعة العملات المشفرة تعيق التربي ق العمل ي لتل ك النص وص، وبالت الي، ته در قيم

 فاعليتها في تحقيق أ راض السياسة الجنائية.
 المطلب الثاني: سياسة تنظيم إصدار العملات المشفرة والتعامل بها

محاول  ة منه  ا للاس  تفادة م  ن مي  زات العم  لات المش  فرة ال  تي فرض  ت نفس  ها في س  وق الاقتص  اد الرقم  ي، واس  تهدافا  
أض  رار، تتن  ه السياس  ة الجنائي  ة في هث  ير م  ن ال  دو  إلى تب  و ه  ذا الن  وع م  ن  للوقاي  ة مم  ا ق  د ترتب  ه ه  ذه العم  لات م  ن  

 العملات وتنظي  عمليات إصدارها واستخدامها.
لتحدي  د الإط  ار النظ  ري لتوج  ه السياس  ة الجنائي  ة في ه  ذا الخص  وص، س  نتررق أولاً للأس  الم النظ  ري ال  ذي ترتك  ز  

 السياسة وانعكاساتها على المسارات التشريعية. عليه السياسة الجنائية وثانيا للنتائج العملية لهذه
  أولاً: الأساس النظري لسياسة تنظيم العملات المشفرة

ترتك   ز سياس   ة تب   و وتنظ   ي  العم   لات المش   فرة عل   ى أفك   ار المدرس   ة الاقتص   ادية النمس   اوية ال   تي ق   دمت إط   اراً ب   ديلاً لس   يررة  
ق دي، وأسس ت للص يرفة اب رة واللامرهزي ة النقدي ة ال تي تع زد س يادة الأف راد  ابكومة على إص دار النق د والائتم ان وإدارة الع رض الن 

 .   ( 1) على أمواله ، وسدت بتحرير صناعة النقد من سيررة ابكومة وابد من تدخلها في العمليات المصرفية 
تحقق سيادته  الكاملة على  أفكار هذه المدرسة تدع  حرية الأفراد في تفضيل الأصل الذي ير بونه في التعامل الاقتصادي، لت 

 . ( 2) أمواله ، وبالتالي فهي ترفير فكرة إدارة الدولة للعرض النقدي وتعت ها المشكلة التي تتقنع وتتنكر بكونها هي ابل 
ابل وفقاً لمنظ ور المدرس ة النمس اوية يكم ن فيتر اح ترام اب ررت الشخص ية المرتبر ة بالعملي ات النقدي ة، وفي ع دم  

  تلك العمليات التي تت  بشكل أفضل في ظل  يات القواعد ابكومية. تدخل ابكومة في
عل ى ه  ذا الأس  الم، ي  رى بع ير أنص  ار المدرس  ة النمس  اوية أن العم لات المش  فرة ه  ي ابيل  ة ال تي تنب  أ به  ا أب  رد رواد  

  .( 3) البيتكوين بثلاثة عقودهذه المدرسة لتحرير عملية إصدار النقد من احتكار ابكومة، وذلك قبل إصدار عملة 
 ثانياً: النتائج العملية لسياسة تنظيم العملات المشفرة 

انعكس  ت فك  رة تب  و وتنظ  ي  العم  لات المش  فرة عل  ى مواق  ف العدي  د م  ن التش  ريعات، وذل  ك عل  ى المس  تويين اال  ي وال  دولي.   
 فعلى المستوى االي، اتخذت هثير من الدو  المتقدمة من ابياد موقفاً فيما يتعلق بالعملات المشفرة، مستهدفة 

العم  لات المش  فرة، فل    تص  در ه  ذه ال  دو  تش  ريعات جدي  دة تُ  رم عملي  ات  م  ن ه  ذا الموق  ف الاس  تفادة م  ن مي  زات  
 إصدار عملة البيتكوين.

 ة مسموح بها على إطلاقها وأنه من  ير الممكن تربيق النصوص                        هذا لا يعو أن عمليات تعدين هذه العمل
 

 مرجع سابق 63و60:العملات الرقمية المشفرة وتأثيرها على دور البنو  المرهزية في إدارة السياسة النقدية: البيتكوين نموذجا ص (1)
 مرجع سابق.158ص:، للامرهزي للنظام المصرفي المرهزيمعيار البيتكوين: البديل ا(2)
 مرجع سابق.  .63 :البيتكوين نموذجا صالرقمية المشفرة وتأثيرها على دور البنو  المرهزية في إدارة السياسة النقدية:  العملات (3)
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يمك ن أن تنرب ق  ( 1) ص العام ة ال تي تُ رم س رقة الراق ةالتقليدية على ما يترتب على تلك العمليات من أض رار، فالنص و 
( ال   ذي يعتم   د عل   ى س   رقة طاق   ة مع   اح جه   اد الض   حية  Botnetsعل   ى م   ا يع   رف بالتع   دين الخف   ي )الب   وت ن   ت  

لكتروني  ة ال  تي ان  ع اس  تخدام     بكة  ويلح  ق ب  ه أض  رارا بال   ة، هم  ا تنرب   ق عل  ى ذل  ك النص  وص الخاص  ة بالج   رائ  الإ
 .  ( 2) سائل التقنية ابديثة إضراراً بال يرالمعلومات الدولية وو 

واس   تهدافاً لتحقي    ق أه      ق   در م    ن ابماي    ة للمص    الح المرعي   ة، س    عت بع    ير ال   دو  إلى تنظ    ي  عملي    ة التعام    ل    
 بالعملات المشفرة، محاولة قدر الإمكان، تُنب أضرار الجهالة المرافقة للتعامل بهذا النوع من العملات.

لع    الم لعمل    ة البيتك    وين في مدين    ة  فم    ثلاً، في هن    دا، قام    ت      رهة روبوه    وين بترهي    ب أو  جه    اد ص    راف  لي في ا
فانكوفر، وهو جهاد يشبه جهاد الصراف الآلي التقليدي، لكنه يض   ماس حات ض وئية لق راءة وثائ ق إثب ات الهوي ة،  

  .( 3) وذلك للتقليل من إاوف التعامل بهذا النوع من العملات
لبيتك  وين واعت ته  ا وح  دة حس  ات بوج  ب ق  انون  وفي ألماني ا، ص  نفت وهال  ة الرقاب  ة المالي  ة الألماني  ة الفيدرالي  ة عمل ة ا

البنو  الألما ، حيت انح هذه الوهالة ت راخيص تس تلزم الإفص اح ع ن بي است معين ة م ن قب ل المتع املين به ذه العمل ة  
 .( 4) في ألمانيا ومن قبل الشرهات التي تتعامل مع الألمان 

"ع ن    Autorité des marchés financiers (AMF)وفي فرنس ا، أعلن ت هي  ة الأس واق المالي ة "
، استهدفت م ن خلاله ا وض ع نظ ام العم لات المش فرة في    2024يناير    1تحديثات دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من  

 Market in Crypto Assetإط   ار تنظيم   ي واض   ح ي   تلاءم م   ع أحك   ام س   وق الأص   و  المش   فرة "

(MiCA)    في لائحته   ا العام   ة، وال   تي ص   ار بوجبه   ا نظ   ام العم   لات    2-1-721"، حي   ت أق   رت الهي   أة الم   ادة
المشفرة تحت رقابة داخلية أهث ر ص رامةً، حي ت تض من النظ ام قواع د جدي دة تحك   نظ ام تكنولوجي ا المعلوم ات الم رن  

الإفص اح الإض افية، والسياس ة العام ة    والآمن الذي ينظ  إدارة تض ارت المص الح، وإدارة   كاوى العم لاء، والتزام ات
 . ( 5) للتسعير، إلى جانب فصل أصو  العميل وأصو  المنصة وحظر استخدام أصو  العميل دون موافقته المسبقة الصريحة 

وعلى المستوى ال دولي، يمك ن الإ  ارة إلى أن ه، بالنظ ر إلى الربيع ة العالمي ة للعم لات المش فرة، ب ردت ض رورة تع اون  
تناس  ب طبيع  ة ه  ذا الن  وع م  ن العم  لات وتحم  ي بالت  الي مص  الح ال  دو  ومواطنيه  ا، هم  ا    دولي  ةٍ   ر نص  وصٍ ال  دو  لإق  را

 رة مماثلة للبنو                             ظهرت اباجة إلى إنشاء جهة دولية للرقابة على هذه العملات وحماية المتعاملين بها، وهي فك
 

فقرتها الثانية  نه "ويعد من الأموا  المنقولة في حك  قانون من قانون العقوبات الليو التي تقضي في  444نظر على سبيل المثا ، نص المادة ا (1)
 العقوبات الراقة الكهربائية وجميع أنواع الراقة ذات القيمة الاقتصادية". 

 م بشأن مكافحة الجرائ  الإلكترونية.  2022لسنة  5رق   الليو من القانون  4نظر مثلًا، نص المادة ا (2)
  .395 :، صايدي عيسىله د الدفع الرقمي اباضر والمستقبل، اباجة لمظلة تشريعية لمار رنظا (3)
 .694 – 693:المرجع السابق، ص  (4)
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers-راجع، اللائحة العامة لهيأة الأسواق المالية  (5)

(RGAMF) :https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/JORFTEXT000000606599/LEGISCTA000026211714 
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 .  Virtual Central Bank" (1 )افتراضية "المرهزية التقليدية، لكن في صورة 
وفي إط  ار التع  اون ال  دولي للحماي  ة م  ن أض  رار العم  لات المش  فرة،   إ   لاق س  وق " الف  اباي " م  ن قب  ل الش  رطة  

   . ( 2) الأوروبية )اليوروبو ( وأجهزة إنفاذ القانون في الولارت المتحدة والمملكة المتحدة وهندا وفرنسا وهولاندا وتايلاند وليتوانيا 
هما تسعى دو  الاتحاد الأوروبي إلى تأسيس منصات إلكترونية للتعامل بالعملات الافتراض ية، م ن خلاله ا يمك ن  

 .( 3) لهذه الدو  مراقبة التعامل والإبلاغ عن الصفقات المشبوهة
أخيراً، يمكن القو ، إن السياسة الجنائي ة في هث ير م ن ال دو  المتقدم ة، تتن ه   و تأط ير وتنظ ي  إص دار واس تخدام  

أم  لاً أوّلاً في الاس  تفادة م  ن مي  زات ه  ذا الن  وع م  ن العم  لات، وثاني  اً في  و   ن ن  رجح ه  ذا الاتُ  اه،  العم  لات المش  فرة،  
 الأف   راد في مواجه   ة ه   ذه العم   لات، هونه   ا أم   راً واقع   اً ل   يس  تحقي   ق أه     ق   در م   ن ابماي   ة لمص   الح ال   دو  ومص   الح

     بالإمكان عملياً منعه، لكن بالإمكان تلافي أخراره وأضراره، وذلك باللنوء إلى إخضاعه، قدر الإمكان، للرقابة الدولية. 
 اتمة ال 

"البيتك    وين" م    ن منظ    ور السياس    ة الجنائي    ة، خلص    نا إلى مجموع    ة م    ن النت    ائج    المش    فرة   في نهاي    ة بحثن    ا ح    و  موض    وع العمل    ة 
 والتوصيات، نفصلها على النحو التالي: 

 أولاً: النتائج 
ل ه م ن  ثار إيجابي ة عل ى مص الح الدول ة والأف راد، ل ه    بق در م ا ف إن عمليات تع دين عمل ة البيتك وين واس تخدامها ص ار أم راً واقع اً،        

 لتي من  أنها تعريير تلك المصالح للخرر أو إصابتها فعلاً بالضرر.  ثاره السلبية ا 
إن سياس   ات ال   دو  ومعالجاته   ا القانوني   ة لآثار البيتك   وين تنوع   ت إلى سياس   تين، منع   ت أولاا   ا عملي   ات إص   دار ه   ذه العمل   ة            

الثانية فقد اتُه ت إلى إق رار قواع د أخ رى  والتعامل بها وأقرت لذلك نصوصاً قانونية تُرم وتعاقب على القيام بتلك العمليات، أما  
 واستخدام هذا النوع من العملات. إصدار  استهدفت من خلالها تنظي   

على الر   من أن لكلتا السياستين مرتكزاً فلسفياً يمث ل أساس اً نظ ررً لاخ تلاف موقفهم ا م ن عملي ات إص دار واس تخدام عمل ة         
ملة اثل، بالمقابل، من الناحية العملية، عائقاً أمام تربيق النصوص الجنائية ال تي ان ع ه ذه  البيتكوين المشفرة، إلا أن طبيعة هذه الع 

 العمليات، الأمر الذي أهدر قيمة هذه النصوص وأضعف فاعليتها في تحقيق أهداف السياسة الجنائية. 
ت المش  فرة، وذل  ك ب  ا يحق  ق الت  وادن ب  ين  إن التوج  ه في هث  ير م  ن ال  دو  المتقدم  ة ص  ار واض  حاً تُ  اه تب  و سياس  ة تنظ  ي  العم  لا          

ومحظ ورات المس الم بص الح الدول ة ومص الح الأف راد، وه ذا يس تدعي اتخ اذ خر وات  ة ابديثة  تقني وسائل ال ضرورات الاستفادة من  
 . إيجابية، نعرض أاها في التوصيات التالية 

 ثانياً: التوصيات 
 

  .704 :، مرجع سابق، صاباجة لمظلة تشريعية لمارد الدفع الرقمي اباضر والمستقبل: نظرا (1)
 .704 :سابق، صال رجع الم :نظرا (2)
 .706 :المرجع السابق، ص (3)
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خضاع عمليات إصدارها لآلية قانونية تكفل حماية المصلحة العامة والخاص ة  ضرورة اتخاذ موقف واضح من العملات المشفرة، وإ        
 وفقاُ لما تقتضيه السياسة الجنائية. 

،  ( 1) ولأنه من المفترض أن تقوم السياسة الجنائية على منهج علمي تحدند من خلال ه الوس ائل ال تي تقترحه ا للوص و  إلى  ارته ا 
القانو  لآلية إصدار البيتكوين يحتا  إلى دراسات وبح وت علمي ة عل ى الص عيد التق و والم الي والق انو ، عل ى  ف ننا نرى أن التأطير  

هديها يمكن للمشرع أن يتدخل مستهدفاً حماية المصلحة العامة من الإصابة بالض رر أو التع رض للخر ر، ومن ع ه ل الأفع ا  ال تي  
 اس بهذه المصلحة وتُريمها والعقات عليها. 

عل   ى الص   عيد التق   و، يتع   ين أن تس   تهدف البح   وت العلمي   ة خل   ق نظ   ام مره   زي يس   مح بض   بط ومراقب   ة الس   لو  أو اات   وى            
نترن  ت، يمك ن م  ن خلال  ه دم  ج أن  واع إتلف ة م  ن ب  رامج ابماي  ة ال تي اث  ل ض  ماست تكنولوجي  ة لتنن  ب  الإلك ترو  ع       بكة الإ 

 ن واستخدام البيتكوين.  أه  قدر ممكن من المخاوف التي يثيرها تعدي 
على الصعيد المالي، يتعين العمل على خلق بي ة مواتية لإص دار العم لات المش فرة والتعام ل به ا في إط ار محاس و وض ريو يس مح         

 بدخو  الأفراد والشرهات إلى سوق منظ  يحمي المصلحة العامة ويوفر الأمان للمتعاملين. 
 التي تبين أحكام وضماست التعامل بالبيتكوين نوعين من الإجراءات:   التشريعات الفاعلة   على الصعيد القانو ، يستدعي سن        

، إضافةً للقواعد الجنائية الموضوعية والإجرائية، يجب العمل على إقرار قواع د أخ رى مكمل ة تتف ق وطبيع ة  على المستوى المحلي 
 وإ راف الدولة. العملة المشفرة وتكفل إخضاعها، بالقدر الممكن، لرقابة  

في هذا الخص وص، تُ در بن ا الإ  ارة إلى أن القواع د الجدي دة ال تي تحك   العمل ة المش فرة يج ب أن تختل ف ع ن القواع د المنظم ة  
القواع د الجدي دة يمك ن م ن  ه ذه  للعملة الرقمية الرلمية، وذلك مراعاة لربيعة العملة المشفرة وحتى لا تفرغ هذه العملة من محتواه ا.  

مثلاً، تنظي  اختصاص الدولة بنح الترخيص لإنش اء مراه ز إص دار ه ذه العمل ة، وتحدي د اس تهلا  الراق ة الكهربائي ة ال تي  خلالها  
 تحتاجها هذه المراهز، وبيان ما يتعلق بقيمة الضرائب أو بالإعفاء منها. 

كفل س ن تش ريعات فاعل ة  هل ذلك يمكن أن تنظمه الدولة وفقاً لما يتناسب مع واقعها ويتلاءم مع ظروفها، با ي
تب    ين أحك    ام وض    ماست التعام    ل، وان    ع ه    ل م    ا م    ن      أنه تع    ريير المص    الح المرعي    ة للخر    ر وتُ    رم وتعاق    ب عل    ى  

 السلوهيات التي تقع إضراراً بهذه المصالح. 
في إتل  ف    ، يس  تدعي تب  و سياس  ة تنظ  ي  عمل  ة البيتك  وين وتحقي  ق فاعليته  ا تع  اوسً مش  ترهاً ب  ين ال  دو  علةةى المسةةتوى الةةدو  

 المجالاتتر التكنولوجيا والقانون و يرها... 
ه   ذا التع   اون المش   تر  ب   ين ال   دو  لا يتع   ارض م   ع خاص   ية النس   بية للسياس   ة الجنائي   ة، لأن المه     أن تخض   ع عملي   ات إص   دار  

رى داخ  ل  تي تُ  ُ واس  تخدام البيتك  وين للرقاب  ة الدولي  ة، وحين   ذ يبق  ى لك  ل دول  ة اب  ق في تنظ  ي  عملي  ات الإص  دار والاس  تخدام ال  
 حدودها الإقليمية، وفقاً لسياساتها النقدية، هما هو ابا  في إصدار واستخدام العملة الرلمية. 

 
 

 .35 :صر، حمد فتحي سرو لأ أصو  السياسة الجنائية (1)
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